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السنة 43 العدد 11848 في العمق

 تونــس - لا يــــكاد يمــــر يوم فــــي ليبيا 
دون الإعــــلان عــــن قرار بضبــــط وإحضار 
أو بحبس أحد المســــؤولين فــــي العاصمة 
طرابلس، وقد بدأت هذه الظاهرة تتكرس 
منــــذ أيام ويردهــــا البعض إلــــى الضغط 
الشــــعبي بعد مســــيرات الاحتجــــاج على 
تفشــــي الفســــاد، التــــي كانــــت شــــهدتها 

طرابلس في أغسطس الماضي.
وبينمــــا يعتقــــد المتابعــــون أن حملة 
الاعتقالات هي مجــــرد محاولة لتفادي أي 
انفجــــار اجتماعي بســــبب الســــخط ضد 
اتســــاع رقعة العبث بالمــــال العام وانهيار 
منظومة الخدمات وخاصة الماء والكهرباء 
والصحة والوقود والسيولة النقدية، ترى 
أطــــراف أخرى أن ملاحقــــة المتورطين في 
الفســــاد تخفي وراءها ميلا إلى التســــتر 
على الحيتان الكبيرة من ذوي المسؤوليات 
المرموقــــة وكذلك مــــن زعماء الميليشــــيات 

وقادة الإسلام السياسي.

ولئــــن كانــــت هــــذه الاعتقــــالات لهــــا 
علاقة فــــي جانب كبير منها بالحســــابات 
السياسية، إلا أنها من الناحية الاقتصادية 
تشكل عبئا على الدولة الغارقة في مشاكل 
ماليــــة لا حصــــر لها رغــــم وجــــود بوادر 
لتســــوية ســــلمية لإنهاء الصــــراع، حيث 
تعتبر ليبيا من أســــوأ الدول فســــادا وفق 

منظمة الشفافية الدولية.

لماذا الآن

ثمة قناعة بــــين المراقبين أن أغلب من 
تم حبســــهم هــــم ممــــن لا غطاء سياســــيا 
حمــــلات  أن  معتبريــــن  لهــــم،  وحزبيــــا 
الملاحقــــة لم تســــتهدف المحســــوبين على 
قوى الإســــلام السياســــي وخاصة جماعة 
الإخــــوان المتغلغلة في مفاصل الدولة، ولا 

أمراء الحرب والزعامات الجهوية ورجال 
الأعمــــال المتنفذيــــن وخاصــــة المتعاقدين 

منهم مع الأتراك.
وفي حــــين يعتقد البعــــض من هؤلاء 
أن الأمر يتعلــــق بصحوة متأخرة من قبل 
القضاء الليبي بعد سنوات من إهدار المال 
العــــام، اعتبر عضو مجلــــس النواب علي 
التكبالي أن القبض على بعض المسؤولين 
بحكومة الوفــــاق بتهمة الفســــاد حيلة لا 

تنطلي على أحد.
وأكــــد التكبالــــي أنها محاولــــة لإبعاد 
الأعين عن الفاسدين الحقيقيين، فالمساءلة 
يجــــب أن تطال جميع الرؤوس في حكومة 
الوفــــاق وكذلــــك المســــؤولين الكبــــار في 
الحكومــــات الســــابقة بعد أن استشــــرى 
الفســــاد وأصبــــح من الصعــــب التخلص 
منه بالطريقة البطيئة التي تتبعها بعض 

الأجهزة الرقابية الآن.
وتعتبــــر ليبيــــا واحدة مــــن أكثر دول 
العالــــم فســــادا، حيــــث جاءت فــــي المركز 
168 بــــين 180 دولة، بحســــب تقرير منظمة 
الشفافية الدولية للعام 2019، ويبدو تقييم 
المؤشــــر منطقيــــا بالنظر إلــــى الفوضى، 
التي تعيشــــها البلاد عقب الإطاحة بمعمر 
القذافــــي في 2011 وســــيطرة الميليشــــيات 
علــــى مــــوارد الدولة النفطيــــة العضو في 

منظمة أوبك.
وكان محافــــظ مصرف ليبيــــا المركزي 
الصديق الكبير، قد أكد قبل نحو أسبوعين 
خلال اجتماع مــــع أعضاء مجلس النواب 
المــــوازي بطرابلــــس، أن إجمالــــي الإنفاق 
خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين 2007 و2020 
بلــــغ أكثر من 600 مليار دينــــار (440 مليار 
دولار بالأســــعار الرســــمية)، نافيا معرفته 
بحجم الفســــاد والهدر الــــذي اعترى تلك 

المصروفات.
وطالت الحملة حتى الآن شــــخصيات 
المركــــزي،  ليبيــــا  مصــــرف  فــــي  تعمــــل 
ومؤسســــات ماليــــة مختلفــــة، ووزارتــــي 
وصندوق  ومستشــــفيات  والمالية  التعليم 
التأمين الصحي وبلديات وشــــركات طاقة 
وكذلك شــــركة الخطــــوط الأفريقية وجهاز 
الطــــب العســــكري، مــــا يعني أن الفســــاد 
ضرب كل مفاصل مؤسسات الدولة الليبية 
فــــي المنطقة الغربية، الخاضعة لســــيطرة 
حكومة الوفاق وبمســــاندة من ميليشيات 

مختلفة مدعومة من تركيا.

ومــــن بين الشــــخصيات مدير مصرف 
ليبيا الخارجي محمد بن يوســــف ومدير 
قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبي، 
وهو صهر رئيس المجلس الرئاســــي فايز 
الســــراج، وأيضــــا رئيــــس لجنة ترشــــيد 
المرتبات بــــوزارة المالية الأمين بوعبدالله، 
ووكيــــل وزارة الصحــــة بحكومــــة الوفاق 
محمــــد هيثــــم عيســــى الــــذي كان يرأس 
مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا 

وغيرهم.
وفي أحدث حلقات هذه الحملة، أصدر 
قســــم التحقيقــــات بمكتب النائــــب العام 
قرارات باعتقال عبداللطف التونسي مدير 
مكتب محافظ المركزي، ومصطفى معتوق 
رئيس مجلــــس إدارة الخطــــوط الأفريقية 
المتهم بإلحاق ضرر بالمــــال العام، وفوزي 
الرمالــــي مديــــر شــــركة أفريقيــــا للتجارة 
ليبيــــا  لصنــــدوق  التابعــــة  والاســــتثمار 
للمســــاعدات ومقرها موريشــــيوس، وهو 
متهم بســــوء التصرف في أموال الشــــركة 
ومزاولتــــه للوظيفة رغــــم إعفائه من مهام 

منصبه واستخدامه وثائق مزورة.

كمــــا تم إيقــــاف وكيــــل وزارة تعليــــم 
الوفــــاق عادل جمعــــة في قضايــــا تتعلق 
بشــــبهة فســــاد فــــي عقــــد توريــــد مقاعد 
دراســــية، ووزيــــر الحكــــم المحلــــي ميلاد 
الطاهــــر ووكيل وزارته صالــــح الصكلوك 
علــــى خلفية تهمة نهب مال عــــام، بذريعة 
تمويــــل شــــركات خدمة عامة فــــي المنطقة 
الشــــرقية دون وصول المبالغ المالية للجهة 

المستفيدة.

وتم حبــــس رئيــــس المجلــــس البلدي 
لمدينة بني وليد ســــالم نويــــر، على خلفية 
تصرفه في مبلغ 3 ملايــــين دينار (حوالي 
2.2 مليــــون دولار) مخصصــــة للنازحــــين 
بالتواطؤ مع أفراد من أســــرته. فضلا عن 
ذلك تم الحفظ على مدير مستشــــفى سبها 

كبرى مدن إقليــــم فزان الجنوبي، لتوقيعه 
على اســــتلام مواد طبية ومعدات لمنطقته 
دون وجودهــــا فــــي المواقــــع المخصصــــة 
لها، وقرر بحبس رئيــــس الحرس البلدي 
ورئيس فرع الحرس البلدي عين زارة على 
ذمة التحقيق بتهمة استعمال السلطة ضد 

القانون.
الاحتياطي  الحبس  إجراءات  وشملت 
كذلــــك مديــــر مصــــرف الصحــــاري (فــــرع 
المختار) بتهمة إســــاءة استعمال السلطة 
لتحقيــــق منفعــــة للغير، ومديــــري محطة 
الحرشــــة ومحطة الزاوية لتوليد الكهرباء 
بعــــد التحقيــــق معهمــــا بتهمــــة إســــاءة 
اســــتعمال ســــلطات الوظيفــــة والإضرار 
بالمصلحــــة العامة لامتناعهمــــا عن تنفيذ 

برنامج طرح الأحمال.
العســــكرية  النيابــــة  مديــــر  وكان 
الجزئية بطرابلــــس أيوب العجيلي أصدر 
قــــرارا بوضع ســــبعة متهمين فــــي قضية 
التجــــاوزات الماليــــة وإهــــدار المــــال العام 
بجهــــاز الطــــب العســــكري ضمــــن قائمة 
الممنوعين من الســــفر للخــــارج ومصادرة 

جــــوازات ســــفرهم، وفي مقدمتهــــم هيثم 
عيســــى ومدير عام جهاز الطب العسكري 
إدارة  ومديــــر  هويــــدي،  عمــــر  اللــــواء 
المشروعات بالجهاز محمد سالم والمراقب 

المالي بالجهاز عمار التائب.

شكوك حول الدوافع

تساور الكثير من المتابعين والمراقبين 
شــــكوك في نجاح هــــذه المهمة خاصة وأن 
الملفات متشــــعبة بشــــكل كبيــــر وحلها قد 
يخضــــع لمنطــــق الحســــابات السياســــية 
لاسيما وأن الأجهزة العليا للدولة، والتي 
يســــيطر عليها إخوان ليبيا فــــي المنطقة 
الغربية اســــتغلت الوضــــع للحصول على 

مكاسب تدعم بها معاركها.
وقال رئيس قســــم التحقيقات بمكتب 
فــــي  الصــــور  الصديــــق  العــــام  النائــــب 
تصريحــــات تلفزيونيــــة أنه تقــــرر إجراء 
تحقيقــــات في عــــدة ملفات تتعلــــق بالمال 
العام والجرائــــم الاقتصادية، وتم تكليف 
شــــركات دوليــــة من أجــــل الوصــــول إلى 
الحقائــــق في عــــدد من القضايــــا المتعلقة 
بمؤسســــة الاســــتثمار والمصــــرف الليبي 

الخارجي.
وهناك تعاون قضائي دولي للتحقيق 
فــــي ملفــــات مصــــرف ليبيا المركــــزي في 
طرابلــــس والبيضــــاء، إضافة إلــــى الأداء 
الحكومي، وفق الصور، الذي قال إن ”هذا 
التعاون كشــــف عن إهدار المصرف الليبي 
الخارجــــي لنحــــو 800 مليــــون دولار فــــي 
استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر 

بالغ بالمال العام“.
بتكليــــف  دوليــــة  شــــركات  وتعكــــف 
مــــن مكتب النائــــب العام، علــــى التحقيق 
للوصول إلــــى الحقائــــق والدلائل وهناك 
تعــــاون قضائــــي مــــع الكثير مــــن مكاتب 
النواب العامين فــــي دول أخرى، وطلبات 
مســــاعدة قضائية وتم تحديد عدة أسماء 

مسؤولة عن استثمارات غير مدرجة.
ولكن هذا الأمر قد يبدو الواجهة التي 
تخفي جبل الفســــاد، فديوان المحاســــبة، 
الــــذي يعد الجهــــاز الذي يراقــــب عمليات 
صــــرف الأموال، هو نفســــه تحــــوم حوله 
شــــبكات فســــاد، وقد ســــبق لرئيسه خالد 
شكشــــك أن طلب من القائم بمكتب أعمال 
النائــــب العــــام البــــدء بعمليــــة تحقيــــق 
المعنيــــة  الديــــوان  لإجــــراءات  مصاحبــــة 
بمســــاءلة أحــــد أعضائه بعــــد تورطه في 
شبهة فساد مرتبطة بعملية ابتزاز وطلب 

رشوة.
وأشـــار شكشك في رســـالته الموجهة 
إلى مكتـــب النائب العام إلى أن ”الديوان 
رفع الحصانة عن العضو المتورط لإتاحة 
المجال للبدء بالتحقيق معه وفقا للقوانين 
والتشـــريعات النافـــذة“، منوهـــا إلى أن 
مشـــاركة مكتـــب النائب العـــام المختص 
فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة تعـــد خطوة 
مهمـــة لمكافحة الفســـاد في المؤسســـات 

العامة.

حملة الفساد بطرابلس: صحوة متأخرة أم إخفاء لكبار الحيتان 
شكوك في نجاح التحرك لتشعب الملفات باعتبار أن حلها يخضع لمنطق تصفية الحسابات السياسية

يرى المراقبون السياســــــيون للشــــــأن الليبي أن حملات ملاحقة العديد من 
الشــــــخصيات النافذة في المنطقة الغربية، التي تدور حولها شبهات فساد 
ــــــع، فيما يبقى  تســــــتهدف بالأســــــاس مســــــؤولين من الصف الثالث والراب
ــــــي متحصنين بمواقعهــــــم وبعلاقاتهم في  مســــــؤولو الصفين الأول والثان
الداخل، متســــــائلين حول جدواها أصــــــلا خاصة لأن التحرك مثير للجدل 
في هــــــذا التوقيت وباعتبارها نقطة على طرفــــــي نقيض من كونها صحوة 
متأخــــــرة من قبل القضاء بعد ســــــنوات من إهدار المــــــال العام أم محاولة 

للتغطية على الحيتان الكبيرة.

شرارة الفوضى لا تزال تحرق الليبيين، لكن إلى متى؟

كلفنا شركات دولية 

لمساعدتنا في التحقيق 

حول إهدار المال العام

الصديق الصور

اعتقال مسؤولين في 

حكومة الوفاق حيلة لا 

تنطلي على أحد

علي التكبالي

 طهران - يكشــــف اشــــتداد العقوبات 
الأميركية التــــي يفرضها الرئيس دونالد 
ترامب على إيــــران، وآخرها على قطاعها 
المصرفي، أن طهران يمكن أن تستغل ذلك 
في صالحها في طريق تجاوز محنتها من 
خلال توثيق علاقــــات التقارب مع كل من 
روسيا والصين، عدوي الولايات المتحدة.

وتقــــول أوســــاط غربيــــة إن الظروف 
باتت مهيأة الآن أمــــام إيران أكثر من أي 
وقت مضــــى، فعلى الرغم مــــن أن الأوان 
قد فــــات لعكــــس جميــــع العواقــــب غير 
المقصودة للتحول في السياسة الأميركية 
تجاه طهــــران، إلا أن تخفيض العقوبات 
مقابل إعادة الالتزام بخطة عمل شــــاملة 
ومشــــتركة يمكن أن يســــمح للجمهورية 
نفورهــــا  تمثيــــل  بإعــــادة  الإســــلامية 
الاستراتيجي من التشابكات الأجنبية مع 

الدول العظمى الأخرى.
ومــــع أن الصــــين وروســــيا تحجمان 
فــــي العلن عن تبنــــي علاقــــات أوثق مع 
إيــــران، فــــإن مــــا يبــــدو واضحــــا هو أن 
عقوبات الضغط الأقصى تقرب الخصوم 
وأن  المتحــــدة،  للولايــــات  الأساســــيين 
العقوبــــات تفيــــد بالفعل الــــدول الثلاث 

تجاريا وأمنيا وعسكريا.
وأدى انســــحاب إدارة ترامب أحادي 
الجانــــب مــــن قــــرار مجلس الأمــــن حول 
خطة العمل الشــــاملة المشتركة أو الاتفاق 
النــــووي الإيراني وســــن نظــــام عقوبات 
”أقصــــى ضغط“ على إيــــران، إلى إضراب 
استراتيجي في اقتصاد هذا البلد البالغ 

عدد سكانه 80 مليون نسمة.

ووفـــق مـــا ذكـــره المحلل السياســـي 
ديفيـــد دي بلـــت، في تقرير نشـــره موقع 
”موديرن دبلوماســـي“، كانـــت العقوبات 
الأشـــد ”فتـــكا“ تهـــدف إلى الدخـــول في 
ثورة مضادة سريعة من قبل عناصر أكثر 
علمانية و“حميدة“ نســـبيا، أو على الأقل 
إجبار النظـــام على المزيد مـــن التنازلات 
في صفقـــة نووية منقحة، وبـــدلا من ذلك 

اتسمت بعواقبها غير المقصودة.
ويرى بيلت، المهتم بسياسات التركيز 
الأوســـع فـــي الشـــرق الأوســـط بجامعة 
الاســـتخبارات في واشـــنطن، أن عقوبات 
ســـرعت اتجاهـــات الثقافـــة السياســـية 
الإيرانيـــة لصالـــح التيـــار المحافـــظ، في 
مســـعى لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي في 
جميع الصناعات، بما في ذلك الأســـلحة، 

وتقليـــل الاعتماد على عنصـــر ريع النفط 
في اقتصادها.

لكن هذا ليس كل شـــيء، فبســـبب ما 
يرقى إلى مســـتوى الحصار الاقتصادي، 
تحولـــت السياســـة الخارجيـــة الإيرانية 
بعيـــدا عـــن عادتهـــا التقليديـــة المتمثلة 
فـــي العزلـــة الاســـتراتيجية ”لا الشـــرق 
اللـــه  آيـــة  أسســـه  الـــذي  الغـــرب“،  ولا 
الخمينـــي، الحاجة، وهي فـــي نظره ”أم 
كل الاختراعات“. وقد اضطرت إيران إلى 
النظر إلى الصين وروســـيا في كل حاجة 

أمنية لتجنب تأثير العقوبات.
وبالنسبة لإيران فإن الصين وروسيا، 
اللتين تصعدان في الجغرافيا السياسية 
العالمية وتخوضـــان حربا باردة متجددة 
مع الغرب، لديهما نفس المواقف. ومن هنا 

يمكن القول إن هناك أرضية لتقارب وثيق 
يخلص طهران من سياط عقوبات ترامب.

ويزن المنافسون الرئيسيون للولايات 
المتحدة بحـــذر تكاليف تكتـــل اقتصادي 
وأمني غير رســـمي وذلك جزئيا للتخفيف 
من تأثيـــر العقوبات الأميركية والضغوط 

الاقتصادية الأخرى عليهم أيضا.
وتنعكس هذه الاســـتراتيجية الدقيقة 
جزئيـــا علـــى بكـــين، فـــي نية ”الشـــراكة 
الاســـتراتيجية الشـــاملة“ الموقعـــة عنـــد 
زيارة الرئيس شـــي جين بينغ إلى طهران 
في يناير 2016، بعد فترة وجيزة من تنفيذ 

الاتفاق النووي الإيراني.
ولكـــن، لتحقيق التـــوازن بعناية بين 
اســـتراتيجيات عرض قوتها مع الجميع 
فـــي المنطقـــة دون أن تبدو منحـــازة إلى 
جانـــب، وقعـــت الصـــين هـــذه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية فـــي نفـــس الوقـــت الذي 
وقعت فيه اتفاقية شـــراكة اســـتراتيجية 

مماثلة مع السعودية.
وبدلا من شـــيء فريد حقا يشـــير إلى 
تحول اســـتراتيجي فـــي موازنـــة القوة 
الجيوسياســـية للصـــين، كانـــت رؤيتها 
المشـــتركة مـــع إيـــران مجرد إطـــار عمل 
معياري تســـتخدمه ”جمهورية الشـــعب“ 
عادة لهيكلة العديد من علاقاتها الثنائية.
ويتضمن هذا المســـار اتفاقيات أمنية 
سياســـية واقتصاديـــة وعســـكرية، إلـــى 
جانـــب الهدف الاســـتراتيجي المتمثل في 
دفـــع ”عملية تعـــدد الأقطاب فـــي النظام 
الدولي“، في حركة رمزيـــة لدحر الهيمنة 

الأميركية.

ولم تتصرف الصين حتى الآن بشــــأن 
خطة الشــــراكة الاســــتراتيجية في إيران 
كمــــا فعلــــت مــــع المنافســــين الإقليميين 
لطهــــران، والذيــــن يتمتعــــون بعلاقــــات 
عسكرية وسياسية واقتصادية أوثق مع 

بكين.

وبالنســــبة لروســــيا، فــــإن الحصار 
الأميركــــي شــــبه الاقتصادي علــــى إيران 
الاقتصــــادي  الصعيديــــن  علــــى  مفيــــد 
والأمني لهــــا، حيث بدأ توســــيع اللجنة 
المشــــتركة بين إيران وروســــيا في 2018، 
فقد قــــاد رئيس مجلس الدوما الروســــي 
فياتشيســــلاف فولوديــــن وفــــدا برلمانيا 
وحكوميا رفيع المســــتوى إلــــى إيران في 
أواخــــر يناير لغــــرض إدخال إيــــران في 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الروسي.
ويبدو أن إيران وافقت على أن تكون 
حلقة وصل رئيســــية في روســــيا ونظام 
الســــكك الحديديــــة والبحــــر فــــي الهند 
والمعروف باســــم ممر النقــــل الدولي بين 
الشمال والجنوب وهو نظام دولي متعدد 
الوســــائط يربــــط الهند بمســــافة بحرية 
قصيرة إلى مينــــاء إيران في خليج عمان 
عبر أذربيجان وروسيا وصولا إلى شمال 

أوروبا.

عقوبات ترامب تدفع إيران إلى علاقة أوثق مع روسيا والصين

الاحتماء خلف أعداء واشنطن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 الحظر الأميركي على 

إيران اتسم بعواقب 

غير مقصودة

ديفيد دي بلت


